كان كلامنا المتقدم في ذكر بعض الوجوه التي أفادها الماتن لبيان ما يقتضيه الجمع بين الجملتين الشرطيتين اللتين يتحد جزاؤهما، وقد أوضح الماتن (يحفظه الله) بأن الوجه الأول وكذلك الثاني والثالث من وجوه الجمع الرئيسة لا تسلم عن النقد، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها كقواعد كلية للجمع بين الجمل الشرطية التي يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، لذا يقول الماتن: في كل مورد من الموارد لابد أن نلحظ ما يقتضيه وجه الجمع المختص بذلك المورد دون ما عداه، فلعل بعض الموارد نجمع بينهما على نحو الوجه الأول، أي الجمع الواوي، ويكون كل من الشرطين جزءاً من العلة، فإذا قلنا هكذا: إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، معنى كلامنا أنه لابد من تحقق كلام الخفائين، كذلك قلنا يمكن أن يكون وجه الجمع لبيان أن الجملة الأولى الشرطية تشير إلى نحو يتغاير ما تشير إليه الجملة الثانية، كما إذا ورد: إذا كان السمك له فلس فكله، وإذا أخرج من الماء حياً فكله، قلنا: إن هاتين الجملتين إحداهما تشير إلى الحلية الاقتضائية، والأخرى إلى الحلية الفعلية.
وهكذا الحال، قد تكون الجملة الشرطية لا تعارض الجملة الشرطية الأخرى، باعتبار أن الأولى دالة على الحصر الإضافي، الجملة الشرطية الأولى ماذا تصير؟ تكون دالة على الحصر الإضافي، أما الجملة الشرطية الثانية فهي تتحدث عن شرط، ومثلنا لذلك: بهكذا مثال، قلنا: إذا ورد لاينقض الوضوء إلا ما خرج من أحد السبيلين، فمعنى كلامنا أن العرق لا ينقض الوضوء، وأن المذي لا ينقض الوضوء، وأن الودي والوذي لا ينقض الوضوء، فهذه قد خرجت من أحد السبيلين ولكنه يريد أن يشير إلى حصر إضافي، يعني أن ما خرج من أحد السبيلين وهو البول والغائط المتعارف هو الذي ينتقض به الوضوء دون ما سواه، فالحصر يشير ههنا إلى أن بقية السوائل الخارجة من البدن وحتى بالنسبة للخارجة من السبيلين لا تنقض الوضوء إلا إذا كانت بولاً أو غائطاً.

فإذاً يقول الماتن، وهي لا تشير إلى قولنا: نعم إن أغمي عليك فأعد وضوءك، أو إن نمت فتوضأ، لأن تلك الجمل الشرطية تبين ناقضية بعض النواقض لا بلحاظ كونها أشياء تخرج من بدن المتوضئ.

الخلاصة: يقول الماتن: كل مورد من الموارد لابد أن نلحظ فيه مايقتضيه الجمع بين الجمل الشرطية، وهذا يجعلنا نتعرف على أمر جدُ هام، وهو أنه لا تضاد بين الجمل الشرطية بادئ ذي بدء، إذ لابد أن نلحظ أن هذه الجمل الشرطية ما هو مدارها؟ وعلى ماذا تبتني؟ كما لاحظنا بعض الجمل الشرطية تبين حلية تتغاير مع الحلية الثانية، فالجملة الشرطية الأولى تبين الحلية الاقتضائية، والثانية الحلية الفعلية، فأي تضاد؟ كما أن إحدى الجملتين كما أوردنا تبين أن هذا الشرط هو جزء العلة، والجملة الثانية تبين أن الشرط الثاني هو الجزء الآخر من العلة، فإذاً لايصح لنا القول إن جميع الجمل الشرطية إذا جاءت فلها ظهور في أن الجملة الشرطية الأولى دالة على المفهوم، وبالتالي فالجملة الشرطية الثانية مفهومها يتضاد مع الجملة الأولى، بل لابد من إمعان النظر في دلالة هذه الجمل الشرطية، وبعدئذ نرى، أي بعدما نتعرف على كيفية الدلالة في الجمل الشرطية حينئذ نقول: إن هذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ فبعض الأحيان في الحقيقة لا مفهوم لها إلا بضم جملة شرطية أخرى إليها، كما إذا كان الشرط يشير إلى جزئية السبب، وبعض الأحيان لامفهوم لها لأنها تدل على الحصر الإضافي، وبعض الأحيان لامفهوم لها، لأنها ليست بصدد تبيان المفهوم رأساً، وإنما تدل على الثبوت عند الثبوت، وهلم جرا.
بعد ذلك يبين الماتن أن حمل بعض الجمل على الحصر الإضافي وحمل بعضها الآخر على جزئية العلة، والثالث على الحلية الاقتضائية، والرابع لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، بل على الثبوت عند الثبوت، هذا موكول إلى نظر الفقيه، فإذا كان الفقيه شم فقاهته قوياً أدرك بحسه الفقهي أن هذا المورد الجمل الشرطية لابد أن تحمل على هذا المعنى، وذلك المورد تحمل على المعنى الآخر، والخلاصة لا ضابطة محددة لنا في المقام.

كلامنا في هذا اليوم في المبحث المشهور، وهو هل تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات أم لا؟

بمعنى إذا ورد عندنا إن جاءك زيد فأكرمه، ثم جاءنا زيد المرة الأولى، ولم نكرمه، ثم ذهب ورجع علينا، وقال أنتم خوش أوادم تستحقون الزيارة تلو الزيارة، فهل يجب علينا إكرامه مرتين أما أننا نكتفي بإكرامه مرة واحدة؟ هذا معنى أن تعدد الأسباب هل يقتضي التعدد للمسببات أم يكتفى في مقام الامتثال بمسبب واحد! 

وهذا الكلام نحن نبحثه من نواحي: 

الناحية الأولى: فيما إذا لم يدل الدليل على الاكتفاء بمسبب واحد، لأنه في بعض المقامات الدليل في غاية الوضوح وتمامية البيان، مثل في تعدد موجبات الغسل، فهذا واضح أن عندنا روايات صحيحة تقول: إذا كان الإنسان عليه جنابة ومس ميتاً وكان يوم الجمعة فيستطيع أن يأتي بغسل واحد، هذا لا إشكال فيه، ويكتفي بهذا الغسل عن مس الميت والجنابة والجمعة، بل والاستحاضة مثلاً، وهلم جرا من الأسباب الأخرى، يكون المسبب الواحد كافٍ في امتثال الأسباب المتعددة، هذا أيضاً لا كلام لنا فيه،  وإنما الكلام فيما إذا لم يدل الدليل، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل مقتضاها أن تعدد السبب يوجب التعدد للمسبب أم لا، يكتفى بمسبب واحد؟ 

هنا بعض العلماء قال: لنا نظرتان، النظرة الأولى هي للسبب في كون كل سبب يؤثر فيوجد مسبباً، والنظرة الثانية في المسبب، بمعنى أن المسبب خاصة مع كون السبب المتعدد من جنس واحد، ويقتضي مسبباً أيضاً من جنس واحد، كما إذا قال لنا: إن جاءك زيد فأكرمه، فجاء زيد أكثر من مرة، فههنا لانستطيع أن نجزم بأن تعدد السبب يقتضي تعدداً للمسبب، لكنه في بعض الأحايين نحن نعلم إن السبب باعتبار التغاير بين أنماطه وضروبه، كما إذا قال هكذا: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن قتلت مؤمناً خاطئاً فاعتق رقبة، وإن أفطرت في رمضان متعمداً فاعتق رقبة، فهنا عندنا تعدد في الأسباب، الأسباب مختلفة والجنس غير واحد، كما لاحظنا، لكن المسبب من نمط واحد وهو العتق، فهل في مثل ذلك يقال إن تعدد الأسباب لايقتضي تعدداً للمسببات، بل يكتفى في مقام الامتثال بمسبب واحد؟ 
قال بعض الأصوليين في مثل المورد الأول، بمعنى أن الأسباب إذا كانت متعددة وكانت من جنس واحد: لانستطيع أن نقول إن تعدد هذه الأسباب يقتضي تعدداً للمسبب، أما إذا كان تعدد الأسباب من ضروب مختلفة، فأيضاً لانستطيع أن نجزم بأنها لا تقتضي تعدداً للمسببات، اكتفوا بهذا، وإن كان هو قال غير ذلك، فهذا الأصولي قال: لا، إذا كانت من جنس واحد لا تقتضي التعدد، وإذا كانت من أجناس مختلفة فتقتضي التعدد، ولكن قليلاً خففت كلامه وجعلت هكذا، بأنه يحتمل ويحتمل.

كلامنا هنا ماذا تقتضيه القاعدة سواءً كانت الأسباب من ضروب مختلفة أو من نمط واحد؟ واضح أيضاً فيما إذا كانت الأسباب أسباباً متعددة، وكانت من نمط واحد أو من أنماط متعددة، ولكن المسبب مختلف، كما إذا قلنا: إن جاءك زيد فأكرمه، أو كتب لك رسالة فأعطه هدية، أو قام لك بخدمة فادفع له جزءاً من المال، فهنا واضح التعدد ولا إشكال فيه، وإن اتحد موضوع المكرم والمجزى والمعطى الذي هو متعلق التكليف، هذا لا شأن لنا به.

 بل الكلام في أن موضوع الحكم باعتبار الشرطية الذي قلنا إنه سبب الحكم إذا علقنا عليه المسبب وأنطنا به الجزاء، وكان الجزاء من ضرب واحد، كما أوردنا، فهل في مقام الامتثال نكتفي بهذا الجزاء الواحد، مع أن السبب متعدد وجاءنا زيد مرتين أو أكثر، أو لابد من التعدد بحسب ما تقتضيه القاعدة؟ 

بعد تبيان هذا نشير إلى شيء أيضاً أشار إليه الماتن وهو أن الكلام في هذه المسألة يختلف عن المسألة المتقدمة، فالمسألة المتقدمة هي أنه هل إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء واستظهرنا التنافي بين مفهومي الشرطين، كيف نجمع بينهما؟ هل معنى ذلك أن هنا تعدد الشرط واتحاد الجزاء هو فرع عن تلك المسألة أم لا؟ يقول: لا، هذه المسألة هي على حدة، بحيالها، بمعنى أن البحث في المسألة الأولى كبروي، وفي هذا البحث صغروي، تلك المسألة كان كلامنا هل أن تعدد الشرط مع اتحاد الجزاء يلزم منه التنافي؟ ووجه الجمع يكون بين الشرطين بانسلاخ دلالة الجملتين الشرطيتين عن المفهوم؟ أو أن كل واحد من الشرطين هو جزء من العلة؟ هذا بحث كبروي، أما في بحثنا هذا فبغض النظر عن المسألة الأول، بمعنى أنه حتى إذا قلنا في المسألة الأولى أن الجمع بين تعدد الشروط واتحاد الجزاء بحمل هذه الشروط المتعددة على كون كل واحد منها جزءاً من العلة، فكلامنا في المسألة الثانية مع ذلك إذا تعدد الشرط، بمعنى كانت شروط متعددة وكان كل واحد منها جزء علة، وجاءت شروط أخرى متعددة وكان كل واحد منها جزء علة، هل يقتضي اتحاد المسبب أو تعدد للمسبب؟ فذاك البحث في المسألة الأولى بحث كبروي، أما في هذه المسألة فبحث صغروي.
نعم يقول الماتن: ينبغي أن نلتفت إلى شيء وهو قد تكون هذه المسألة هي فرع من فروع صغرى من صغريات تلك المسألة في بعض فروعها، يعني بعض فروع المسألة التي نحن بصددها ونبحثها تكون كفرع مترتب على البحث السابق في بعض ضروبها، كما إذا قلنا في البحث السابق هكذا: إذا تعدد الجمل الشرطية واتحد جزاؤها، فمعنى تعدد الشرط أن كل جملة شرطية من الجمل الشرطية لها تأثيرها المستقل، وحينئذ فالجزاء وإن رأيناه متحداً في المسألة السابقة، ولكن يلزم أن نؤل بأحد التأويلات المتقدمة إما أن نقول هذا أو هذا، أي أحد الشرطين على سبيل البدل يقتضي ترتيب الجزاء عليه، كما في خفاء الأذان أو خفاء الجدران، فمعنى ذلك لابد أن نقول ههنا: أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في بعض الأحيان لابد أن نكتفي وأن نقول في مقام الامتثال بالإتيان بمسبب واحد، الخلاصة بأن بعض فروع هذه المسألة تصلح لأن تكون نتيجة لبعض النظريات في المسألة المتقدمة ليس إلا، وإلا ليس هذه المسألة بشكل كلي يرتبط بحثها كفرع عن المسألة المتقدمة.

قال الماتن: التنبيه الخامس، لا إشكال في ترتب الحكم تبعاً لترتب موضوعه بتمام حدوده ـ الحكم الذي هو الجزاء، والموضوع الذي هو الشرط ـ المأخوذة في الكبرى الشرعية، المستفادة من دليل واحد أو من أدلة متعددة بعد الجمع بينها كما إذا قلنا: إن الجزاء ههنا كيف نجمع بينه؟ نجمع بينه مثلاً على رأي صاحب السرائر الذي مر عندنا بالأمس الماضي، كأن يكون مثلاً خفاء الجدران دليل على خفاء الأذان، هذا أحد وجوه الجمع، ولذلك من دليل واحد أو من أدلة متعددة بعد الجمع بينها، وقد وقع الكلام بينهم في أن تعدد وجود الموضوع في الخارج هل يستلزم تعدد الحكم بنحو يقتضي تعدد الامتثال أو لا، بل يكتفى بامتثال واحد؟
وقد عنونت المسألة بهذا العنوان: هل أن تعدد الأسباب يلزم منه التداخل بين المسببات فيكتفى في مقام الامتثال بمسبب واحد أم لا؟ سميت بمسألة التداخل، والمعيار في موضوع هذه المسألة على تعدد وجود موضوع الحكم في الخارج، أي تعدد الجمل الشرطية، إما أن تكون تلك الجمل من سنخ واحد يختص الحكم به كبروياً، كما إذا قلنا: إن جاءك زيد فأكرمه، ثم جاءنا زيد خمس مرات.

كما لو قيل: إنما يجب إكرام زيد بمجيئه، فجاء مرتين، أو لايختص به، كما لو ظاهر الشخص مرتين بالإضافة إلى وجوب الكفارة، نحن نعرف أن الكفارة ليست مترتبة فقط على الظهار، بل تترتب على القتل الخطأ وعلى شيء آخر أيضاً.

أو من سنخين كل منهما موضوع له كبروياً، كما لو ظاهر الشخص وقتل خطأً بالإضافة للكفارة، لعدم الفرق في ملاك النزاع بين الأقسام المذكورة بعد اشتراكها في تعدد السبب خارجاً، وكون المسبب واحد، أي متحد.

ومن خلال هذا العرض ظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام في المسألة السابقة، لأن البحث في تلك المسألة إنما هو عن أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء، هل يبنى على استقلال كل جملة من الجمل الشرطية في تأثيرها في الجزاء أم لا؟ فقد نبني ونقول نعم كل جملة لها تأثيرها المستقل، وتختلف عن مسألتنا هذه، لأن ذلك بحث كبروي.

في موضوعيته للحكم الذي يتضمنه الجزاء، فيكون الموضوع متعدداً كبروياً، أو عدم استقلاله والجمع مثلاً الواوي الذي مر عندنا مثل خفاء الأذان وخفاء الجدران، كل منهما جزء السبب، بل ليس الموضوع كبروياً إلا المركب من الشرطين ومحل الكلام هو تعدد الموضوع، نحن مسألتنا بحث صغروي، في أنه مع تعدد الموضوع المتفق على موضوعيته، أما ذاك فبحث كبروي في أن تعدد الأسباب مع اتحاد الجزاء هل يلزم منه التنافي أو لا تنافي فيه؟ فيلزم منه فقط الثبوت عند الثبوت؟

ولو مع وحدته كبروياً كما عرفت، نعم لو وجد فرد من كل من الشرطين في الخارج كان تحقق موضوع هذه المسألة مبتنياً إثباتاً على الكلام في تلك المسألة، لأنه إذا قلنا: كل واحد من الشرطين له تأثيره المستقل فصار هذا فرع لمسألتنا، تعدد الشرط واتحد الجزاء، فماذا نقول؟ هل يقتضي لابد أن نأتي بالجزاء مرتين؟ أي نرتب الحكم مرتين أو نكتفي مرة واحدة؟

والخلاصة أنه في بعض الأحايين بعض فروع هذه المسألة تترتب على البحث السابق، فإن بني على استقلال كل من الشرطين في الموضوعية تحقق موضوع هذه المسألة وإلا فلا.

فتلك المسألة السابقة إنما تصلح لتنقيح بعض صغريات هذه المسألة، وليست هي تمام الموضوع المترتب عليها البحث في هذه المسألة، لأن هذه المسألة لها استقلال وتلك المسألة لها استقلال، وإن اشتبه بعض الأصوليين فعد البحث في هذه المسألة متفرعاً على تلك المسألة، والحال أن بعض صور هذه المسألة يتفرع على السابقة، بل أكثر من ذلك، يقول البحث في هذه المسألة لايختص بالجمل الشرطية كما هو واضح، كلامنا قد يكون الموجب للحكم جاء عن طريق جملة خبرية، وجاءنا شرط أيضاً يترتب عليه جزاء وحكم خاص، والحكم متحد بين مقتضى ما دلت عليه الجملة الخبرية ومقتضى ما دلت عليه الجملة الشرطية، فهل هنا أيضاً يتحد عندنا المسبب باعتبار أختلاف الأسباب أم لا؟ البحث هناك إذاً لايرتبط بالبحث ههنا.

ولذلك يقول: بل لايختص موضوع الكلام في هذه المسألة بالجمل الشرطية بل يجري في الحملية وكذلك الأدلة اللبية، لاشتراكها مع الجمل الشرطية في كونها موضوعات لأحكام تترتب عليها، فلما تأتي جمل شرطية وتصبح أيضاً موضوعاً لأحكام مترتبة عليها، أو لحكم شرعي يترتب عليها، فنقول: هل تعدد تلك الجمل الخبرية مع هذه الجمل الشرطية يقتضي تعدد المسبب أم لا؟ هل تلك الأدلة اللبية من إجماع وسيرة وما إلى ذلك التي دلت على وجود أحكام شرعية مع هذه الجملة الشرطية التي دللت على ثبوت حكم شرعي يقتضي تعدداً للمسبب أم لا، فيكتفى بمسبب واحد؟ 

بل لايختص موضوع الكلام في هذه المسألة بالشرطية، يجري في الحملية والأدلة اللبية لاشتراكها معها في تعيين موضوع الحكم كبروياً، ولا مناسبة لذكرهم لهذه المسألة التي نحن بصددها، وهي أن تعدد الأسباب هل يقتضي تعدد المسببات أم يكتفى بمسبب واحد، كذيل للبحث السابق إلا لكون بعض فروع هذه المسألة مترتبة على بعض نتائج المسألة السابقة، فبعض الفروع في هذه المسألة نتيجة لبعض فروع المسألة السابقة، هذا وجه المناسبة لذكرهم لهذه المسألة كذيل لتلك المسألة، وإلا هذا بحث مستقل، وذلك بحث على حياله.
وبعد الكلام في المسألة السابقة إلا ما أشرنا إليه من تفرع بعض صغريات مسألتنا إثباتاً على المسألة السابقة المتفرعة على المفهوم، وإلا فلا دخل للمفهوم فيها بعد كون تعيين موضوع الحكم من شؤون المنطوق لا المفهوم، هنا موضوع الحكم هو الجملة الشرطية المترتب عليها الجزاء، وهو إن جاءك زيد فأكرمه، نحن كلامنا أنه جاءك زيد مرتين الذي يترتب عليه وجوب الإكرام، هل تكرمه مرتين أم لا؟ وليس كلامنا في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، ولذلك أصبح البحث في هذه المسألة متغايراً مع البحث في تلك المسألة.

بقي شيء يشير إليه الماتن، وهو أن الأحكام التي نقول هل تعدد السبب يوجب التعدد للمسبب، على قسمين هذه الأحكام، توجد أحكام واضح القول بعدم التعدد للمسبب فيها، وتوجد أحكام أخرى محل كلام القول بالتعدد من عدمه، مثلاً: إذا كانت لدينا مجموعة من الأسباب، كل سبب من الأسباب يدلل على الحظر، على الحرمة، هنا لا نستطيع أن نقول: بأنه هل يقتضي تعدد الأسباب الامتثال أكثر من مرة، لأن كل سبب هو داعم للحظر وللترك وللمنع؟ هنا واضح أننا لا يقال إن تعدد السبب يوجب تعدداً للمسبب، لكن في بعض الأحيان قد يكون تعدد السبب وارداً على الماهية بلحاظين، جزء، اللحاظ الأول بلحاظ تأكد الأمر فيها الدال على الوجوب، واللحاظ الثاني بلحاظ كون الأمر دال على الاستحباب، فنتعقل أن نقول: هل أن تعدد الأسباب (الجمل الشرطية المتعددة) يقتضي تعدداً للمسببات أو يكتفى بمسبب واحد؟ توجد مباني في الأصول، وأحد تلكم المباني أن الاستحباب يندك في الوجوب، فنقول إن تعدد الأسباب لا يقتضي تعدداً للمسببات، بل يكتفى في مقام الامتثال بمسبب واحد، لاندكاك ما دل على الاستحباب فيما دل على الوجوب، أو نقول: بأن الوجوب يتغاير مع الاستحباب، فالسبب أو الجملة الشرطية الدالة على كون الجزاء وجوباً يختلف عن الجملة الشرطية الدالة على كون الجزاء والمسبب ندباً واستحباباً، ولذلك لابد أن نقول حينئذ بتعدد المسبب، لذا يقول الماتن في هذه المسألة: ومحل الكلام الحكم القابل للتعدد تبعاً لتعدد المتعلق كالوجوب والاستحباب الواردين على الماهية بنحو البدل، مثل الصلاة، ماهيتها واحدة، لكن تارة يكون هذا الفرد من الصلاة المحقق للماهية يؤتى به مستحباً وأخرى على نحو الندب، والتي يكتفى في امتثال تحقيقها بتحقيق فرد منها، حيث يمكن تعدد الأفراد تبعاً لتعدد الجمل الشرطية، فيلزم تعدد الامتثال بتعدد الفرد، أي يؤتى بفرد من الصلاة أكثر من مرة، وأيضاً حتى في الواجب وليس فقط في المستحب، لأنا إذا قلنا: إذا زالت الشمس فصل، وكذلك إذا قلنا: إذا تحقق ما يوجب الصلاة صلاة الآيات فصل، وهنا الوقت متحد، ولكن طبعاً قد يقال هنا باختلاف الجزاء، باعتبار أن الجزاء وهو الصلاة الأولى نحن نعرف أنها نوع من الصلاة يختلف في ترتبه عن ذلك النوع الآخر وهو صلاة الآيات، وقد يقال: أصلاً صلاة الآيات لا كيفية خاصة لها، بل المهم أن تأتي بماهية الصلاة، فهل نقول ههنا إذا تعدد الشرط (صل) أي عند وجوب الآية، و(صل) أي عند الزوال، فيكتفى بمسبب واحد وهو الصلاة الواحدة.
ولذلك يقول: يمكن تعددهما تبعاً لتعدد الموضوع فيلزم تعدد الامتثال بتعدد الفرد من تلك الماهية، ومثلهما الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال الكلي، حيث يمكن تعدده بتعدد المضمون من ذلك المقدار، فإذا وجب على شخص الضمان في شيء، فهو عنده مال كلي للغير في ذمته، فإذا تلف، أنت عندما تقترض مثلاً مائة ألف من شخص، فيتلف مما استدنته واقترضته من ذلك الشخص جزءاً من المال، جزء من الكلي في المعين (المائة ألف) فواضح أنك تضمن كل ما خسرته من هذا أو تلف بتعد، لأن الضمان في حالة التعدي، وأما إذا كانت اليد يد أمانة فلا يجب عليها الضمان.

ولذلك يقول: ومثلهما الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال الكلي، حيث يمكن تعدده بتعدد المال المضمون في ذلك المقدار الكلي لك، وأيضاً في مالك عندما تأخذ أشياء من الغير، ولكن تتلف الأعيان المأخوذة من الغير وينتقل البدل من المثل إلى القيمة، في مالك هذا الكلي الذي عندك، فأنت تضمن من ذلك المال الكلي بقيمته، وكل فرد مما تلف كان مثلياً، ولكن لاتستطيع أن تأتي ببدل عنه، فتضمنه أيضاً.

دون ما لايقبل التعدد لوحدة متعلقه، إما لكونه كلياً قد تعلق الحكم به بنحو الاستغراق، كما إذا كانت الجملة الشرطية الأولى دالة على الحرمة، والجملة الشرطية الثانية دالة على الحرمة، فهذا حتماً لا نقول إن تعدد الأسباب في مثل ذلك يقتضي تعدداً للمسببات، لأن كلا الجملتين دالة على الحظر والمنع.

دون ما لايقبل التعدد لوحدة المتعلق، إما لكونه كلياً قد تعلق الحكم به بنحو الاستغراق كمتعلق التحريم وكذلك الكراهة، أو لكونه شخصياً كمتعلق النجاسة.

أيضاً في بعض الأحيان نقول: إذا تحقق هذا السبب الذي يوجب النجاسة الخبثية أو الحدثية، فإذا كان كل واحد من هذه الأسباب موجباً لإحداث نجاسة، ونحن نعلم إن هذه النجاسات المتعددة يتحقق تطهيرها بغسلة واحدة، كمثل ما إذا وقعت على يد الإنسان نقطة دم، ولامس يده شيئاً متنجساً بالبول، ووقعت على يده قطرة نجسة من شيء آخر، فهنا أسباب متعددة، ولكننا نعلم في مقام الامتثال بأننا لا نحتاج أن نطهر هذه اليد التي تعددت أسباب النجاسة عليها إلا بواحد، فهنا أيضاً لا نستطيع أن نقول بأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسبب، لما أشرنا إليه آنفاً من وضوح الدليل في الاكتفاء في مقام الامتثال بمسبب واحد، لكن في بعض الأحيان يختلف الحكم، كما إذا كانت النجاسة الواقعة على اليد دم وبول، وقلنا إن الدم يكتفى في تطهيره بغسلة واحدة، والبول يشترط في طهارته التعدد، أو كان بعض النجاسات تحتاج أن تطهر بكيفية مختلفة كخمس أو سبع مرات مع إضافة التراب، فهنا قطعاً نقول بالتعدد، لأن شرطية كل شرط في تأثيرها تختلف عن شرطية شرط آخر، فلا نكتفي في مقام الامتثال بمسبب واحد.

....

قطعاً النجاسة الأولى زالت بالغسلتين الأوليتين، فهذه تحقق جزء من الامتثال، ونعم حدث شيء من التداخل.
بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
